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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

[بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4)] 

 

احترام حق الجميع في حرية السفر والأهمية الحيوية لجمع شمل الأسرة  - ٢٢٧/٥٧

إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، 

وإذ تشـير إلى أحكـــام الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان(١) فضــلا عــن المــادة ١٢ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 

والسياسية(٢)، 

ـــة(٣)، أن جمــع شمــل أســر المــهاجرين الحائزيــن للوثــائق  وإذ تؤكـد، وفقـا لمـا ورد في برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنمي

ـــة إلى بلداــم الأصليــة تشــكل في أحيــان  اللازمـة عـامل مـهم في الهجـرة الدوليـة وأن التحويـلات الماليـة مـن المـهاجرين الحـائزين للوثـائق اللازم

كثيرة مصدرا هاما للغاية للعملات الأجنبية ولها أثرها الفعال في تحسين رفاه ذويهم الذين يبقون في البلد الأصلي، 

وإذ تشير إلى قرارها ١٠٠/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 

ـــين بصفــة  يـب مـرة أخـرى بجميـع الـدول أن تكفـل حريـة السـفر المعـترف ـا عالميـا لجميـع الرعايـا الأجـانب المقيم - ١

قانونية في أراضيها؛ 

تؤكد من جديد أن من واجب جميع الحكومات، ولا سـيما حكومـات البلـدان المسـتقبلة، الاعـتراف بالأهميـة الحيويـة  - ٢

لجمع شمل الأسر وتعزيز إدماجه في تشريعاا الوطنية من أجل كفالة حماية وحدة أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة؛ 

ــة تدفـق التحويـلات الماليـة مـن الرعايـا الأجـانب المقيمـين  يب بجميع الدول أن تسمح، وفقا للتشريعات الدولية، بحري - ٣

في أراضيها إلى ذويهم في البلد الأصلي؛ 

                                                           
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٢)

تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥ - ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ (منشورات الأمم المتحــدة، رقــم المبيــع A.95.XIII.18)، الفصــل  (٣)
الأول، القرار ١، المرفق. 
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يب أيضا بجميع الدول أن تمتنع عن سن التشريعات الـتي يقصـد ـا أن تكـون تدابـير قسـرية والـتي تعـامل المـهاجرين  - ٤

الشرعيين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، معاملـة تمييزيـة تضـر بجمـع شمـل الأسـر وبحـق إرسـال التحويـلات الماليـة إلى ذويـهم في البلـد الأصلـي، 

وإلغاء هذه التشريعات في حال كوا سارية؛ 

تقــرر أن تواصــل النظــر في هــذه المســألة في دورــا التاســعة والخمســين في إطــار البنــد المعنــون �مســــائل حقـــوق  - ٥

الإنسان�. 

الجلسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 

 


